الفصل الثالث                               المصالحة الوطنية نموذجا لتحقيق الاستقرار السياسي

تمهيد:
دخلت الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 1991 في حالة عدم استقرار سياسي، نجمت عنه أعمال عنف راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، حيث حاول النظام السياسي معالجة هذه الأزمة من خلال الاعتماد على عدة آليات سياسية، حيث انطلق بإجراء جولات حوار وطنية، بهدف تشكيل مؤسسات سياسية شرعية، إلا أن الحوار الذي باشرته السلطة لم يضع حدا للتدهور الأمني، لذلك تم إصدار قانون الوئام المدني بعد استفتاء الشعب عليه في16سبتمبر1999الذي كان بمثابة خطوة أولى تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، ليتم ترقيته إلى قانون المصالحة الوطنية، أين كانت الانطلاقة في إعادة بناء الدولة على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية، و الاجتماعية.   
وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى الآليات التي اعتمدها النظام السياسي الجزائري من أجل الخروج من هذه الأزمة، حيث سيتم تناول العناصر التالية:
المبحث الأول:آلية الوفاق الوطني.
المبحث الثاني:آلية الوئام المدني.
المبحث الثالث:آلية المصالحة الوطنية.
المبحث الأول: آلية الوفاق الوطني


بعد توقيف المسار الانتخابي عام 1991 اندلعت أعمال شغب أدخلت الجزائر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار السياسي، ما أدى إلى ارتكاب مجاز جماعية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، ودخول الجزائر في عزلة دولية ما دفع بالنظام السياسي إلى محاولة إيجاد حلول لهذه الأزمة، ومن بين هذه الحلول التي اعتمدها نجد آلية الوفاق الوطني.

المطلب الأول: مضمون آلية الوفاق الوطني


قدم الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992 استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيليس ليعلن المجلس الدستوري في اليوم الموالي عن بيان ثبت من خلاله الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى ما قد قام به الرئيس في 04 جانفي 1992، حينما أقدم على حل المجلس الشعبي الوطني دون الإعلان عن ذلك، كما أشار البيان إلى أن الدستور لم ينص في أحكامه على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة، ما يعني حدوث حالة فراغ دستوري، حيث تم إسناد إدارة البلاد والتفكير في الخروج من أزمة الفراغ الدستوري إلى المجلس الأعلى للأمن الذي دخل في جلسة مفتوحة ابتداء من 12 جانفي 1992 برئاسة رئيس الحكومة السيد أحمد غزالي أريد لها أن لا ترفع إلا بإيجاد مخرج من هذه الوضعية وهو ما كان بتاريخ 12 جانفي 1992 حيث أعلن المجلس الأعلى للأمن عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة ليسد الشغور الحاصل لرئاسة الجمهورية، تشكل من 5 أعضاء برئاسة محمد بوضياف، وبعد اغتياله في جوان 1992 استخلف برضا مالك، وتم انتخاب علي كافي رئيسا للمجلس، وتمتد عهدته الرئاسية إلى غاية توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، على أن لا تتجاوز هذه الفترة نهاية العهدة الرئاسية الناتجة عن آخر انتخابات رئاسية التي جرت في 22 ديسمبر 1988، ما كان يعني أن لا تتجاوز عهدته ديسمبر 1993.
وأمام الظّروف السياسية و الأمنية التي لم تمكن من العودة إلى المسار الانتخابي بانتهاء عهدة المجلس
، أجريت جولات حوار بين المجلس الأعلى للدولة، ومختلف القوى التي قبلت مبدأ الحوار بإنشاء لجنة الحوار الوطني التي أعلن عليها بتاريخ 13 أكتوبر 1993، وهي لجنة مستقلة حسب ما جاء في بيانها
، مشكلة من (يوسف الخطيب، الجنرال صنهاجي، الجنرال محمد التواتي، الجنرال الطيب دراجي، قاسم كبير، عبد القادر بن صالح)
، كلفت هذه اللجنة بالاتصال بكافة التشكيلات السياسية، والقوى الاجتماعية، والشخصيات الوطنية قصد الوصول إلى عقد ندوة وطنية تتوج بالمصادقة على أرضية تتكفل بتنظيم المرحلة الانتقالية.
انطلقت عملية الحوار الوطني يوم 26 أكتوبر 1993 في لقاءات تمهيدية، ليتم الإعلان في 19 ديسمبر من نفس السنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للدولة بالمجلس الأعلى للأمن عن تاريخ انعقاد ندوة وطنية للوفاق اليوم يومي 25 و 26 جانفي 1994.

رفضت الأحزاب السياسية الوطنية والإسلامية المشاركة في ندوة الوفاق الوطني، وتحديدا الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الملغاة...في حين شاركت العديد من المنظمات المدنية، وكذا الأحزاب الصغيرة في أشغال الندوة، فقد شارك 82 حزبا سياسيا، كما شاركت المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد العام للفلاحين... .

وجاءت وثيقة أرضية الوفاق الوطني لتحدد المؤسسات التي سوف تتولى مهمة تسيير المرحلة الانتقالية، وكذا تحديد صلاحيات ومهام كل هيئة
، وتمثلت المؤسسات السياسية التي ستعود إليها مهمة تسيير البلاد، والعمل على توفير الجو الملائم للعودة إلى المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الشرعي في: رئاسة الدولة، الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي. 
وقد أنيط بالمجلس الأعلى للأمن مهمة تعيين رئيس الدولة، وتعيين خلفا له في حالة وفاته، أو استقالته أو حصول مانع يحول دون تمكنه من القيام بمهامه، وقد عيّن اليمين زروال رئيسا للدولة في 30 جانفي 1994 وبقي في منصبه إلى حين انتخابه رئيسا للجمهورية في 16 نوفمبر 1995.


وظل الحوار مفتوحا على جميع الآراء المختلفة طوال الفترة الانتقالية، وتوج في النهاية بندوة ثانية سميت هي الأخرى بندوة الوفاق الوطني هدفها رسم معالم النظام السياسي الجزائري في المستقبل، وانعقدت هذه الندوة بتاريخ 14-15 سبتمبر 1996 حضرها إضافة إلى المجتمع المدني، والأحزاب المتواجدة في المجلس الوطني الانتقالي أحزاب أخرى كانت قد رفضت المشاركة في تسيير المرحلة الانتقالية... إلا أن هناك أحزابا قاطعتها مثل جبهة القوى الاشتراكية، وحزب التحدي، هذه الأحزاب رأت أن هذه الندوة لا تمثل حلا سياسيا للأزمة.

وفي 05 ماي 1996 اقترح الرئيس زروال إجراء ندوة ثانية للوفاق الوطني يعقبها تعديل للدستور، وقانون الانتخابات والأحزاب من أجل استكمال المسار الانتخابي.


عقدت الندوة في التاريخ الذي حدد لها، وانتهت إلى توقيع ما يسمى بأرضية الوفاق الوطني التي تضمنت أسس العمل السياسي والحزبي المستقبلي، كذلك أطر ومبادئ ممارسة التعددية الديمقراطية، وبالرغم من وجود معارضة ومقاطعة لهذه الندوة، فقد توجت في الأخير بإجماع فعالية المشاركة، ووقع المشاركون في هذه الندوة على وثيقة يتعهدون فيها باحترام المبادئ الأساسية للديمقراطية، واحترام خيار الشعب صاحب السيادة.

المطلب الثاني: تقييم آلية الوفاق الوطني


ندوة الوفاق الوطني كانت في الواقع ندوة للسلطة التي كانت تبحث عن مخرج للمأزق الذي كانت تتخبط فيه، حضرها رجال النظام والمؤسسة العسكرية، بينما قاطعتها الأحزاب الفاعلة المتمثلة في الجبهات الثلاث: الجبهة الإسلامية للإنقاذ، جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية. لهذا فقد ذهب البعض إلى اعتبار هذه الندوة أنها "ولدت ميتة لأنها لم تستهدف الحل بقدر ما كانت تستهدف انتزاع الشرعية لفترة استثنائية أخرى تفتقد الشرعية"
، في حين أطلق بعض المحللين بأنها "ندوة شبه الوفاق الوطني"، إلا أنها لم تضع حدا للتدهور الأمني وعدم الاستقرار السياسي، حيث يرى الدكتور "محمد لعقاب" أن الحوار السياسي كمفهوم للمصالحة الوطنية آنذاك وصل إلى الفشل لأنه اتسم بثلاث سمات: 
· أنه كان حوار جزئيا، أي لم يشرك جميع الشركاء السياسيين خاصة أطراف الأزمة.
· لم يكن حوارا جديا، لأن عدة أحزاب مشاركة فيه لم تكن تملك نفوذا شعبيا.
· كان الحوار عبارة عن إملاءات ولم يتسم بسمات الحوار، أي أن كل طرف كان يريد فرض رأيه.
وقد أثارت وثيقة الوفاق الوطني ردود أفعال مختلفة خاصة السياسية منها، وبالخصوص موقف الأحزاب التي قاطعت الندوة أو انسحبت منها، كانت هذه المواقف متشددة وتعلقت خاصة بمدى شرعية المؤسسات التي أفرزتها هذه الأرضية في ضوء عدم مشاركة جل الأحزاب الفاعلة، وتضاعفت بذلك ردود الأفعال الرافضة لهذه المؤسسات، وخاصة المجلس الوطني الانتقالي الذي خص بمهمة التشريع، فتجاهل السلطة لأهم عنصر في هذه الأزمة المتمثل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ حال دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

كان هذا عن أرضية الوفاق الأولى التي تم انعقادها يومي 25 و 26 جانفي 1994.

أما ندوة الوفاق الثانية فكانت الأكثر نجاحا من الندوة الأولى، وقد اعتبرها البعض مكسبا جديدا يندرج في سياق المبادئ الأساسية، والثوابت الوطنية التي ستدعم على أساسها الديمقراطية التعددية، ويستكمل بناء الصرح المؤسساتي، فرغم وجود معارضة ومقاطعة لهذه الندوة، فقد توجت في الأخير بإجماع الفعاليات المشاركة، ووقع المشاركون في هذه الندوة على وثيقة يتعهدون فيها باحترام المبادئ الأساسية للديمقراطية، واحترام خيار الشعب صاحب السيادة.

ففي 21 سبتمبر 1996 قام الرئيس السيد اليمين زروال بعقد مؤتمر صحفي عبّر فيه عن حصيلة مؤتمر الوفاق الوطني والنقاط المطروحة خاصة ما يتعلق بالهوية الوطنية من ثواب الإسلام والعروبة والأمازيغية وقانون الأحزاب، حيث أعطيت لها مهلة لا تتعدى السنة لتسوية أوضاعها قبل الشروع في الاستفتاء على الدستور.

وفي 15 أكتوبر 1996 قام الصحف الجزائرية بنشر خطاب الرئيس اليمين زروال الذي أعلن فيه للجميع عن إجراء استفتاء في 28 نوفمبر 1996 لتعديل دستور 1989، حيث أعطي هذه المشروع أهمية خاصة لكيفية تأسيس الأحزاب، حيث تمنع هذه الأخيرة من أن يكون تأسيسها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو فئوي أو وفق الجنس أو الانتماء الجهوي، ووضع شرطا لتأسيسها وهو نبذ العنف، أي أنه يجب على الجماعة التي تريد تأسيس حزب أن تنبذ العنف.

وفي خطاب موجه للأمة في 11 سبتمبر 1998 أعلن السيد اليمين زروال عن استقالته، وأعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بقوله: "انطلاقا من هذه الروح بالذات، أعلن اليوم رسميا أمامكم عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة... لكي يسمح للشعب الجزائري بانتخاب وبكل حرية القاضي الأول للبلاد".

ولأن ندوة الوفاق الوطني لم تحقق النتائج المرجوة منها، تم تعويضها بقانون الوئام المدني.

المبحث الثاني: آلية الوئام المدني


جاء إعلان الرئيس الأسبق اليمين زروال التنحي عن السلطة، وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة مفاجئا لمعظم المراقبين السياسيين، كما أحدث صدمة في أوساط الشعب الجزائري والطبقة السياسية الجزائرية
. فحسب الباحث رشيد تلمساني يرى أنه لم يبق للرئيس اليمين زروال إلا القليل من الصدقية والسلطة بعد إخفاقه في تنفيذ مبادرته للسلام في أكتوبر 1994، كما أن هذه الأخير لم يكن في وضع يسمح له بإعادة إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام، وهذا ما أدى على الأرجح إلى استقالته المفاجئة في سبتمبر 1998، التي بررت رسميا بأسباب صحية، وعلى إثر هذه الاستقالة دعي إلى انتخابات رئاسية في أفريل 1999.


حيث انتخب عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية مطلقة في 15 أفريل 1999، وقد أعلن عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي عن أولويات ثلاثة هي: إحلال السلام، الوئام المدني، وإعادة الاعتبار للجزائر على الساحة العربية والإفريقية والدولية... وقد نجح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات بنسبة 73.89% وهو ما يعتبر كافيا لأن يكون رئيسا شرعيا واستطاع في بداية عهده أن يجمع حوله كل العائلة الوطنية المحافظة والإسلامية، العائلة الديمقراطية المشكلة من الرموز السابقة لأطروحة الاستئصال والذين كانوا يرفضون الحوار والمصالحة ويحبذون معالجة العنف معالجة سياسية. 


استطاع بوتفليقة أن يجسد مبدأ المصالحة بإصداره قانون الوئام المدني كإطار شرعي لمعالجة العنف.


ولأن ندوة الوفاق الوطني فشلت في تحقيق الاستقرار السياسي واستتباب الأمن، رغم ما حققته من بعض النتائج الإيجابية، إلا أنه استبدلت بآلية قانون الوئام المدني كآلية بديلة لندوة الوفاق الوطني.

المطلب الأول: مضمون آلية الوئام المدني



كانت التحديات التي واجهت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية حكمه جد جسيمة وعلى كل الواجهات، لذا فقد اتجه إلى خلق هامش للعمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار اللذين يفتحان الباب واسعا أمام التحديات الأخرى، والتي لا يمكن أن ينجح فيها إذا غاب الأمن، وأن الشعب بحاجة إلى الأمن أكثر منه إلى مؤسسات سياسية تكون منزوعة القوة والاستقرار.


حيث طرحت خطة سلام في إطار استفتاء جرى في 16 سبتمبر 1999 واستقطب تأييدا حاشما من قبل الناخبين، واستنادا إلى الأرقام الرسمية فإن 98.63% من الناخبين صوتوا لصالح الخطة، مع الإشارة إلى أن نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بلغت 85.03 %، وصودق على القانون من دون مناقشة مطولة وبمطلق أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة
، وقد وردت أحكام قانون الوئام المدني في 43 مادة موزعة على فصول هي: تدابير الإعفاء من المتابعات، الوضع رهن الإرجاء، تخفيف العقوبات، تدابير لصالح المسلمين لأنفسهم، ضحايا الإرهاب
، حيث كان يهدف قانون الوئام المدني إلى أهداف داخلية وأخرى خارجية: 

أ-الأهداف الداخلية: 


· إخماد نار الفتنة وإيقاف النزيف الدموي، وحقن دماء الجزائريين، وإعادة الأمن والسلم والطمأنينة إلى ربوع البلاد.
· معالجة الأزمة السياسية وتوطيد الوحدة الوطنية، وتعزيز الجهود نحو تحقيق المصالحة الوطنية.
· فتح باب التوبة أمام الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية، والذين يعبرون عن إرادتهم الواعية في الكف عن نشاطاتهم الإجرامية وإعادة إدماجهم في أحضان المجتمع.
· إيجاد حل ملائم لوضعية المسلحين الذين تم توريطهم عنوة في العمل الإرهابي وسئموا حياة الجبال ويرغبون في التوبة.
· تجفيف منابع الإرهاب وإدخال الطمأنينة في نفوس الجزائريين، وإخراجهم من أجواء الرعب، بعبارة أخرى إعادة بعث أجواء الحياة العادية في الجزائر.
· نزع الغطاء السياسي عن أعمال الإرهاب في الجزائر.
· التفرغ لإعادة إعمار ما خربه الإرهاب في المناطق المتضررة، وتوجيه طاقات البلاد نحو البناء بدل التدمير.
· ترسيخ ثقافة التعاون والتسامح والاحترام المتبادل، وتقبل الطرف الآخر على اختلاف توجهاته الإيديولوجية والسياسية، والقضاء على ثقافة الحقد والانتقام في المجتمع الجزائري.

· إرساء دولة القانون، وإعادة الهيبة والمصداقية للدولة الجزائرية وتمكينها من استعادة وظائفها الدستورية في تسيير شؤون البلاد.
· إعادة الاستقرار السياسي للنظام الجزائري ومؤسساته وتوجيه جهوده نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعبارة أخرى حل المشكل الأمني للتفرغ لإنعاش الحياة الاقتصادية والسياسية، وإعادة التماسك للنسيج الاجتماعي.
ب-الأهداف الخارجية: 

· تحسين صورة الجزائر دوليا والمشوهة بسبب تراكمات العشرية السوداء.
· فك العزلة الدولية والإقليمية والجهوية عن الجزائر، وإعادتها إلى مكانتها السابقة بين الأمم.
· إعادة بعث دور الجزائر في المنظمات الدولية والإقليمية والجهوية، وغيرها من المنظمات التي لم تعد تحسب لها أي حساب بسبب الأزمة الداخلية.
· توفير الشروط الأمنية والسياسية والاقتصادية المطلوبة لجلب الاستثمار الأجنبي.
· حل الأزمتين الأمنية والسياسية للتفرغ لملف الانضمام إلى "المنظمة العالمية للتجارة"، وتوفير الشروط الأمنية والسياسية والاقتصادية المطلوبة لقبوله.
· استعادة ثقة الشركاء الأجانب وخاصة الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية.

المطلب الثاني: تقييم آلية الوئام المدني


إن قانون الوئام المدني الذي رقّي إلى سياسة المصالحة الوطنية جعل من الأمور جد واضحة وقلّص الكثير من الخطر الذي يعيشه المواطن جراء ظاهرة العنف، حيث بعثت هناك حركية في قطاعات عديدة وحيوية دفعت إلى تطور وتنمية شاملة شهدتها البلاد.


وقد أحدث قانون الوئام المدني ردود أفعال ودولية واسعة، وترحيب معظم فعاليات المجتمع المدني الجزائري، وكذا الدولي
، فعلى المستوى الوطني عبّرت العديد من الفعاليات الوطنية عن موقفها من قانون الوئام المدني، وإذا كانت في معظمها قد أيدت القانون فإن بعضها على قلتها قد رفضته، فبالنسبة للأحزاب السياسية رحّبت بعض الأحزاب بهذا القانون، فحركة مجتمع السلم اعتبرت القانون بأنه مبادرة شجاعة وخطوة هامة تكرّس انتصار واقعية مبدأ المصالحة الوطنية على منطق الاستئصال، كما ساندة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هذا القانون مبررا ذلك بأنه يشير بنهاية "الإسلاموية السياسية" في الجزائر، ومن جهة أخرى أبدى بعض زعماء الجماعات الإسلامية وعلى رأسها زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ رغبتهم في مساندة اتفاق السلام الذي وافق عليه الجناح العسكري للجبهة "الجيش الإسلامي للإنقاذ" على شرط أن تفرج الحكومة عن السجناء، وتدفع تعويضات للقتلى، كما أيدت أغلب منظمات المجتمع المدني على اختلاف طبيعتها وتوجهاتها هذا القانون، فقد أكدت كل من منظمة أبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية للمجاهدين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذا القانون كونه يساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية ويحقق عدة مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية تستفيد منها كل الأطراف السياسية والمجتمعية بما فيها الشعب، ورحّبت كذلك المنظمات الدولية بهذا القانون وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، وبالنسبة لمعارضي قانون الوئام المدني وإن كانوا يمثلون قلة مقارنة بالمؤدين له، فبالنسبة للأحزاب رفض كل من جبهة القوى الاشتراكية، والجبهة الديمقراطية الاجتماعية، والجبهة الديمقراطية المحظورة هذا القانون.

وقبل ثلاثة أيام من انتهاء مدّة قانون الوئام المدني، أعلن عبد العزيز بوتفليقة عن قراره إصدار عفو شامل، رغم أن هذا المرسوم التنفيذي سيوسع نطاق العفو ليشمل مجموعة محددة من الإسلاميين المسلحين كانوا وافقوا على تسليم السلاح، وتفكيك العصابات المنتمين إليها، إلا أن هذه اللائحة لم تبلغ إلى وسائل الإعلام، واستفاد كثر بمن فيهم أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ، والرابطة الإسلامية للدعوة والقتال من عفو شامل، وذلك من دون أي تحقيق. وأثار هذا المرسوم موجة عارمة من الاحتجاجات بين عائلات المفقودين، ومن قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لأنه تناقض في نظرهم مع قانون الوئام المدني الذي منع صدور أي عفو لصالح المتورطين في أعمال عنف وأعمال إرهابية
، خاصة ما جاء في المادة 03 منه، حيث أن المتمردون الإسلاميون مؤهلين للعفو في حال وافقوا على تقديم معلومات بشأن ماضيهم، شرط أن لا يكونوا تسببوا بمقتل مدنيين، أو اغتصبوا نساء أو استخدموا متفجرات في أماكن عامة، وكانت أحكام مخفضة لا عفوا شاملا.


رغم الانتقادات الموجهة لعبد العزيز بوتفليقة بخصوص سياسة العفو الشامل إلا أن ذلك لم يمنعه من إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بمختلف المجالات، ومن أبرزها قوانين تشجع المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، إلا هذا لم يكن مجديا إلى حد ما، حيث لم يستطع قانون الوئام المدني أن يحقق الاستقرار السياسي الكامل، بالتالي استقطاب العدد المناسب من المستثمرين، ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات منها التماطل في عملية الخوصصة ووجود البيروقراطية، وانتشار الفساد.

في نفس السياق يرى البعض أن قانون الوئام المدني حقق الاستقرار السياسي نسبيا وأدى إلى تحسين الأوضاع الأمنية، وانحصار ظاهرة الإرهاب، واستفادة الدولة من العناصر التائبة في عمليات مكافحة الإرهاب وتدعيم شرعية ومشروعية رئيس الجمهورية، ومقابل هذه الإنجازات، إلا أنّه كانت هناك مجموعة من الإخفاقات لعل أبرزها قضية المفقودين، وعدم القضاء على جذور الإرهاب، الأمر الذي استدعى انتهاج آلية أخرى هي قانون المصالحة الوطنية.

المبحث الثالث: آلية المصالحة الوطنية

بعد النجاح الذي حققه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 08 أفريل 2004 بدأ العمل من أجل تجسيد برنامجه، وقد جاء من بين أولوياته مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لقانون الوئام المدني.

المطلب الأول: مضمون آلية المصالحة الوطنية 


لقد لعبت رئاسيات 08 أفريل 2004 دورا بارزا في دفع مشروع ترقية الوئام المدني إلى مصالحة وطنية نحو صدارة اهتمام الدولة والطبقة السياسية على حد سواء، كونها أسفرت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية جديدة بنسبة ساحقة بلغت 84.99% من مجموع الناخبين، هذه النسبة التي اعتبرها معظم الملاحظين بمثابة تفويض مباشر منحه الشعب للرئيس للمضيّ في تجسيد هذا المشروع، ولكونها أيضا زادت من إضعاف موقف التيار الإستئصالي المعارض له
، وقد استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال مسعى الوئام المدني، الذي لم يكن سوى خطوة أولى تهدف لتحقيق التهدئة الأمنية تليها خطوات في اتجاه التهدئة السياسية والانطلاقة السياسية والاجتماعية، فقد كان الهدف منذ اللحظة الأولى من المرحلة الجديدة هو المصالحة الوطنية الشاملة التي تمكن من رأب الصدع الذي فرّق بين أجيال الوطن الواحد، نتيجة لمنطق رفض الآخر ومحاولة استئصاله... والمصالحة الوطنية الشاملة كإستراتيجية اختارتها قيادة المرحلة الجديدة، يقصد بها كما أوضح السيد رئيس الجمهورية: "هي إعادة بناء الروابط والأواصر التي انفصمت بين أفراد مجتمع تمزقت أوصاله لا بفعل أعمال العنف فحسب، بل بفعل إيديولوجيات الضلال، والبغي بوجه خاص، وعليه فإنّها لا تقتصر في نظري على مجرد إيقاف العنف، بل إنّها تعني في غايتها القصوى إعادة بناء الوفاق بين الجزائريين أياً ما كانت مشاربهم ومناهلهم، وبث روح السلم في الصدور، وضمان الأمن والأمان للجميع في محاولة لنسيان ما صار... وهي تعني كذلك مصالحة رسمية وسياسية بين الجزائريين، وتعبئة جميع الأطراف في سبيل تجديد وطني يكون كفيلا من خلال إصلاح الدولة، وإعادة تنظيم الساحة السياسية، والإصلاحات الهيكلية بالقضاء على الأسباب التي أدت إلى انفجار الأزمة، وبإنشاء علاقات اجتماعية جديدة.


وقد جاء قانون المصالحة الوطنية في شكل وثيقة تضم مجموعة من البنود فهو لا يتضمن مواد قانونية واضحة، وبالنسبة لمحتواه فقد تحدث في ديباجته عن بطولات الشعب الجزائري عبر مختلف المراحل التاريخية مرجعا ذلك إلى تمسكه بقيمه وأخلاقه، كما تحدثت الديباجة عن طبيعة الشعب الجزائري التي تأبى الاستعباد وذكّر الشعب بالمعارك التي خاضها في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمة والدولة، وطلب الميثاق من الجزائريين أن لن يتساموا نهائيا فوق المأساة التي شهدتها العشرية السابقة مبرزا أهمية ذلك في تحقيق الأمن العمومي، ثم أشاد الميثاق بدور الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وكافة الوطنيين الذين اضطلعوا بصبر وحزم بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلكم العدوان الإجرامي اللاإنساني، وتحدث ميثاق السلم والمصالحة أيضا عن مسؤولية الدولة في التعويض لأسر ضحايا المأساة سواء كان هذا التعويض ماديا أو معنويا، كما تحدث عن قضية الإرهاب، وتنافيها مع قيم الدين الإسلامي وقيم المجتمع الجزائري، واعتبر الميثاق أن الجزائريون عرفوا أنه لا تنمية بدون السلم والأمن، ثم دعا إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية مبررا ذلك بأن "المصالحة غاية ينشدها الشعب الجزائري حقا وصدقا ذلك أنها مطلب غير قابل للتأجيل نظرا لما تواجهه الجزائر من تحديات التنمية العديدة".
 

وقد ضم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خمسة بنود هي: 

1. عرفان الشعب الجزائري صناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2. إجراءات رامية إلى استتباب السلم.
3. إجراءات رامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية.
4. إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي.
5. إجراءات رامية إلى تعزيز التماسك الوطني.

وللمصالحة الوطنية في الجزائر جملة من الأهداف هي: 

· العمل على المحافظة على الرصيد التاريخي للجزائر من النضال والكفاح، والبحث عن الكرامة، وعدم تشويهه بأعمال ليس لها علاقة بهذا التاريخ.
· الحفاظ على مكتسبات أول نوفمبر 1954 وإعادة استرجاع ذاكرة الاستعمار ومخلفاته من أجل بذل الجهد لإعادة بناء المجتمع لا تدميره على اعتبار أنه لا يحس بنعمة الاستقلال إلا من عايش فترة الاستعمار.
· تصحيح الانحراف على المسار الوطني، والذي خلف خسائر مادية وبشرية معتبرة لدرجة أنه كاد أن يقوض أركان الدولة في مرحلة من المراحل، ومحاولة محو آثار المأساة الوطنية التي كان ضحيتها كل أطياف الشعب الجزائري دون استثناء.
· استعادة الأمن والنظام العام على اعتبار أن أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم مسألة حيوية سواء في نظر الإسلام، وحتى حماية القانون.
· التأكيد على حصانة الجيش الشعبي الوطني، وكذا أسلاك الأمن وذلك لأنهم حماة الدولة الذين تحملوا القسط الأكبر من المأساة الوطنية في سبيل الحفاظ على الجمهورية، وهو أمر يستحق التقدير والاحترام لهذه الفئة التي سمحت في كل ما لديها من أجل حماية الوطن.
· التأكيد على سماحة دين الدولة، ورفض أي استعمالات أو تشويهات مغرضة باسم الإسلام ومنافية للوطنية على اعتبار أن الإسلام دين تسامح وسلم لا دين عنف.
· تهيئة الأرضية للتنمية السياسية والاقتصادية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال بعث الاستقرار والأمن للمواطن.
· تحسين صورة الجزائر الدولية من خلال التزامها بتعهداتها الدولية على اعتبار أن حرية المواطن وحرمة أمنه وأمن ممتلكاته من أهم أولويات السياسة الوطنية، وكذا الهيئات الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

المطلب الثاني: تقييم آلية المصالحة الوطنية


اختلفت ردود الأفعال المحلية والدولية حول قانون المصالحة الوطنية، فبالنسبة للمواقف المحلية نجد أن مواقف الأحزاب السياسية التفت حول مسعى الوئام المدني، والمصالحة الوطنية على نقطة محورية مفادها أن المصالحة هي مطلب شعبي، وأن الجهات التي تعترض على المسعى قلة قليلة، فجبهة التحرير الوطني ترى أن فكرة المصالحة قد حسمت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 حين صوت الشعب لصالح برنامج المرشح عبد العزيز بوتفليقة القائم أساسا على هذه المسألة، وهو ما ذهبت إليه حركة مجتمع السلم بأن المصالحة الوطنية مطلبا جماهيريا صوت له الشعب، وبنفس الاتجاه تناول أحمد أويحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي موضوع المصالحة على أنه المخرج الوحيد للجزائر حيث دعا إلى مصالحة الجزائريين مع بعضهم البعض مصالحة تجمع كل الشعب الجزائري حول هويتهم ووحدتهم، وتجمعهم حول مكافحة اليأس، والتدهور والغبن، كما جاء على لسان الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون أن حزب العمال سعى ويسعى لإيجاد حل سياسي وسلمي من استعادة الأمن والطمأنين وبشكل طبيعي للبلاد، وأن ذلك مطلب ناضل من أجله الحزب منذ بداية الأزمة.


أما المعارضين على المستوى المحلي نذكر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي رفضت القانون منذ البداية، ودعت رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة إلى رفض بنود هذا القانون لتعارضه مع الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ورفضت كذلك بعض الأحزاب السياسية خاصة العلمانية منها هذا القانون، فقد رأى حسين آيت أحمد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية أن هذا الميثاق يفتقر إلى مجموعة من الشروط كرفع حالة الطوارئ، وفتح المجال أمام حرية التعبير.


أما على المستوى الدولي أبدت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان العالمية تخوفها من أن تحرم المصالحة الوطنية عائلات ضحايا المأساة الوطنية من حقهم في الوصول إلى الحقيقة والتعويضات اللازمة لذلك، واعتبرت منظمة "الكرامة" أن هذا الميثاق يأتي في إطار استراتيجية جديدة يتبناها النظام السياسي لوضع حد نهائي لمسألة مسؤولية مرتكبي الجرائم، لا سيما الاختفاءات القصرية.


مما سبق أعتقد أنه من المنطقي أن تكون هناك بعض النقائص في قانون المصالحة الوطنية، ففي أحد خطابات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء في معنى كلامه أن المريض يتناول الدواء عبر فترات، وليس دفعة واحدة حتى لا تكون فيه مضاعفات سلبية، فما عرفته الجزائر من أحداث دامية ليس بالأمر الهين وعلى مقولة "غنى الأمة برجالها خير من غناها بأموالها" جاء علاج الأزمة الأمنية والسياسية منذ أحداث أكتوبر 1988 على يد أبنائها دون سواهم، وعبر فترات لعدة رؤساء جزائريين عقب استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وصولا إلى عبد العزيز بوتفليقة أين تشهد الجزائر اليوم مطلع 2015 استقرار سياسي وتنمية سياسية لم تشهدهما منذ الاستقلال، مثل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفتح المجال السمعي البصري، إضافة إلى تشبيب بعض المناصب السامية في الدولة، كما أن الجزائر أصبحت تشكل مجالا للاستثمار الأجنبي مثل شركة جيزي للاتصالات ومصنع رونو للسيارات... وكذا معلما للسياسيين الأجانب لمحاكاة التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، كما تلعب الدبلوماسية الجزائرية دورا هاما في حل بعض الأزمات الإقليمية والدولية مثل حل الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، وكذا الأزمة المالية والليبية، وفي المجالات الأخرى أنه من ثمار قانون المصالحة الوطنية المشاريع التي تشهدها البلاد في إقامة البنية التحتية مثل السكن، إنجاز السدود ومحطات تحلية المياه، شق الطرقات مثل الطريق السيار شرق غرب، إقامة 48 جامعة عبر الوطن...، لذا ينبغي تثمين هذه الإنجازات، ومحاولة سد النقائص بالحوار والمشاركة.


على الرغم من النجاحات الواضحة التي حُققت في مجال إعادة الجزائر إلى مجرى شبه طبيعي وفي الحد من سلطة الجيش والجهاز الأمني، فإنه لا تزال عائلات المفقودين مستاءة من عدم استعداد الحكومة لإجراء تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن حالات الاختطاف، أو ما يمكن تسميته بالمحاولة البائسة لتسوية المشكلة عن طريق إغداق المال على هذه العائدات، أما ضحايا الانتهاكات الأخرى بما فيهم النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، أعربن عن غضبهن لقرار الحكومة منح عفو شامل من دون إجراء أي تحقيق.


ويمكن القول أن أهم عائق اعترض مسار المصالحة الوطنية في الجزائر هو التيار الاستئصالي المنافس لمشروع الرئيس، حيث وفق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تسويق صورة التوافق والانسجام بينه وبين قيادة أركان الجيش حتى أنه جاء في بعض التقارير الأوروبية السرية: "إن المسألة الأمنية تأتي على رأس أجندة الحكومة، وإن توافقا كبير يطبع العلاقات بين الحكومة وقيادة الجيش من أجل إنجاز المهام المنوطة بهم، وأن الجيش يحترم سلطة الرئيس، وأن بعض الاختلافات في وجهة النظر التي تناقلتها وسائل الإعلام، لا تعد أن تكون جزءا من حرية التعبير المعروفة في كل الأنظمة الديمقراطية..."، إلا أن القارئ لمجريات الأمور بالتحليل يكتشف أن هذا التحالف قائم على أساس الصراع والتنافس بين تيار يميل إلى الاعتراف بالخطأ، ويدعو إلى طي صفحة الماضي، ويرفع شعار "لا غالب ولا مغلوب" في إطار استراتيجية المصالحة الوطنية، وتيار استئصالي منافس وسبب قبول تحالفه مع الرئيس يتمثل في أن سياسة الكل الأمني لم تأت ثمارها داخليا وعملت على عزل الجزائر دوليا.

خلاصة واستنتاجات: 


تم التطرق في هذا الفصل إلى المصالحة الوطنية كنموذج لتحقيق الاستقرار السياسي بعد أن عرفت الجزائر سنوات من العنف، وعدم الاستقرار السياسي أدت إلى اعتماد عدة آليات للخروج من هذه الأزمة، بداية بآلية الوفاق الوطني، حيث كان هناك ندوتين للوفاق الوطني: الأولى كانت في 25-26 جانفي 1994، وهذا لتحدد المؤسسات التي ستتولى مهمة تسيير المرحلة الانتقالية، وكذا تحديد صلاحيات ومهام كل هيئة، أما الندوة الثانية فقد انعقدت بتاريخ 14-15 سبتمبر 1996 بهدف رسم معالم النظام السياسي الجزائري في المستقبل، إلا أن ندوة الوفاق الوطني فشلت في تحقيق الاستقرار السياسي، واستتباب الأمن رغم ما حققته من بعض النتائج الإيجابية، فتم تعويضها بقانون الوئام المدني، وذلك في إطار استفتاء جرى في 16 سبتمبر 1999 الذي عرف ردود أفعال وطنية ودولية واسعة وترحيب معظم فعاليات المجتمع المدني الجزائري وكذا الدولي، واستطاع تحقيق الاستقرار السياسي ولو بشكل نسبي أدى إلى تحسين الأوضاع الأمنية، وانحصار ظاهرة الإرهاب، إلا أنه كان هناك بعض الإخفاقات أبرزها عدم القضاء على جذور الإرهاب الأمر الذي استدعى انتهاج آلية أخرى هي قانون المصالحة الوطنية، وذلك بعد أن تم ترقية قانون الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية، حيث قلّص الكثير من الخطر الذي يعيشه المواطن جراء ظاهرة العنف، حيث بعثت حركية في قطاعات عديدة وحيوية دفعت إلى تطور وتنمية شاملة شهدتها البلاد، كما حققت المصالحة الوطنية نجاحات كبيرة، إلا أنه تشوبها بعض النقائص خاصة ما يتعلق بملف المفقودين.
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